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  التعدیلات المقترحة على قانون ضریبة الدخل ومبرراتھا" "

  

عزمي الشعیبي، قیس عبد الكریم، إیمان عون، مؤید عفانھ، خالدة جرار، علاء  ب:لألقاامع حفظ رلحضوا  
  الشاعر.، وبدرة فراجالله، معن ادعیس، لمیس  الدین محمد یاغي، رانیا قطینة، صالح الكفري، نزیھ أكرم عبد

  لیلي فیضي، رولا المظفر، رھام الفقیھ، تمارا تمیمي، لمیس الشعیبي، ومحمد عبد ربھطاقم مفتاح: 

  لمیس الشعیبيمیسرة الجلسة: 

  مقدمة

في إطار جھد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطیني لمتابعة وتقییم السیاسة الضریبیة التي تنتھجھا 
أحد أھم أركانھا،  وتعدیلاتھ" 2011للعام  قانون ضریبة الدخل"السلطة الوطنیة الفلسطینیة، والتي یشكل 

تعاون مع شركاء آخرین في نھایة مفتاح وبال -قامت المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة
وتعدیلاتھ من منظور العدالة الاجتماعیة  2011ھدفت لتقییم قانون ضریبة الدخل ورقة  بإعداد 2015عام 

   .والاقتصادیة

 النقاش: إطار عام

لدعم شفافیة الأھلي دتھا "مفتاح" بمشاورة الفریق عأورقة الموقف التي  سة استعراضلتم خلال الج
دراسة ، وتبعتھا 2015" خلال العام مفتاحبالاستناد الى الدراسة التحلیلیة التي قامت بھا " العامةالموازنة 

تكون مكمن  تعدیلات على الشرائح الضریبیة بحیثإجراء معمقة مدعمة بالبیانات والتي تعكس مبررات 
لى قانون ضریبة الدخل التعدیلات المقترحة ع الدراسة تضمنتو. للضرائبفع ادكللمواطن الفلسطیني  عدالة
المقترحة  الضریبیة الشرائحبالتركیز على التعدیلات  ومبررات سس ومنطلقاتأوتعدیلاتھ، و 2011لعام 

أن ھذا القانون وتعدیلاتھ ، حیث ة على الشركات، والاعفاءاتیعدالة، والشرائح الضریبأكثر  ضریبة لقانون
لم ینجح في تحقیق التوازن المطلوب بین الأھداف الثلاثة (المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة)، وبدا أن تركیزه 

بقیت نسب وشرائح فیما كان على تحسین الجبایة على حساب الھدفین الآخرین الاقتصادي والاجتماعي، 
ا المواد الخاصة بالتنزیلات والاعفاءات وصولا للدخل الخاضع أم. الضریبة ضیقة وغیر تصاعدیة بما یكفي

إعطاء  )، من خلالللضریبة، فبدت متحیزة للفئات الأكثر ثراء في المجتمع (الشركات وكبار المكلفین
% من أرباح تلك 11إعفاءات وتنزیلات كثیرة (خصم للمصاریف) للشركات تصل في مجموعھا إلى 

شیقل  للمكلفین الأفراد من الضریبة  36,000ى القانون وتعدیلاتھ دخلا قدره الشركات. في الوقت الذي أعف
  .بغض النظر عن التمایزات في قدرات الأفراد وظروفھم واحتیاجاتھم

إجراء تعدیلات على مواد القانون التي تحدد الدخول الخاضعة للضریبة (الوعاء إلى الورقة ودعت 
   یة، بھدف تحسین منسوب العدالة فیھ.دخل والشرائح الضریبالضریبي) والاعفاءات والتنزیلات من ال
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وتعدیلاتھ،  2011وفي إطار السعي لتحقیق مستوى عدالة أكبر في قانون ضریبة الدخل للعام 
) المتعلقة 4) المتعلقة بالدخل المعفي من الضریبة، بحیث یتم تعدیل الفقرة (7تعدیل المادة ( :الورقةاقترحت 

بإخضاع مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة بمقتضى التشریعات النافذة بما لا یتجاوز شھر عن كل سنة، وإعفاء 
العمل، وصعوبة تطبیق  مكافأة نھایة الخدمة دون شرط، وذلك لسببین، أولھما إحداث الاتساق مع قوانین

، بالإضافة لمنح  .لآراء وتجارب المحاسبین والمدققین القانونیین المكلفین وفقاالمادة بوضعھا الحالي على 
شیكل بدلا من  42,000زیادة الإعفاء السنوي لیصبح ي للفوائد المتأتیة على الودائع، ومنح إعفاء ضریب

الرواتب التقاعدیة ومساھمات الموظفین في صنادیق التقاعد إلغاء الفقرة (د) التي تخضع ، وشیكل 36,000
ً أقصى بواقع طالبین جامعیین لكل أسرة للحصول على الإعفاء و .والادخار تعدیل الفقرة (و) التي تضع حدا
ً لأھمیة التعلیم بالنسبة ، بحیث الجامعي ً دون قید نظرا الأسر الفلسطینیة وتوجھ  للأسرةیكون العدد مفتوحا

شیكل سنویا للمكلفین الطبیعیین الذین  4000ضافي بمقدار إعفاء ضریبي إأبنائھا في الجامعات. ومنح  لتعلیم
مادة جدیدة وإضافة ، شیكل لمن یعُیل فردا من ذوي الاحتیاجات الخاصة 2000فما فوق وأفراد  3یعُیلون 

خُضع الارباح المتحققة من الصفقات العقاریة للأفراد (بیع وشراء  بنسبة موحدة  ،والشقق السكنیة) الأراضيت
  % من صافي قیمة الصفقة.3أو % 10ھي 

بإجراء تعدیلات على مواد القانون التي تحدد الدخول الخاضعة للضریبة (الوعاء الورقة وقد أوصت 
    .الضریبي) والاعفاءات والتنزیلات من الدخل والشرائح الضریبیة، بھدف تحسین منسوب العدالة فیھ

% 3% في القانون الحالي إلى  5التعدیلات تخفیض نسبة الضریبة على الشرائح من وتقترح 
شیكل، وللشریحة الثانیة التي دخلھا السنوي من  75000 -1للشریحة الأولى والتي دخلھا السنوي من 

%،  وللشریحة الثالثة التي دخلھا السنوي من 5% في القانون الحالي إلى 10، من 150000 -75000
% ، والشریحة الرابعة وھي شركات 7% في القانون الحالي إلى 15شیكل من  240000 – 150000

، من 360000 – 240000من الأشخاص التي تتراوح دخولھم السنویة الاتصالات والشركات الاحتكاریة و
من إلى جانب إضافة شریحة خامسة خاصة بالأشخاص التي تتراوح دخلھا السنوي  %،15% إلى 20

، وشریحة سادسة للأشخاص التي تتعدى دخولھم %20 ضریبة تساوي إلى وتخضع 480000 – 360000
  %.30وتخضع لضریبة  480000

وأن تفرض نسب ضریبیة متباینة بین الأنواع السابقة، بحیث تفرض ضریبة على الشركات 
وعلى  %،25%، وعلى الشركات المصرفیة والمالیة والخدمات بنسبة 30الاحتكاریة والقابضة بنسبة 

%، وعلى الشركات 20%، وعلى الشركات المساھمة العامة الصناعیة بنسبة 25الشركات العقاریة بنسبة 
%، وعلى الشركات 15والشركات السیاحیة بنسبة الفنادق %، وعلى 10المساھمة للإنتاج الزراعي بنسبة 

  .%15العائلیة والخاصة بنسبة 

ة في الحالة الفلسطینیة) خطوة مھمة، یمكن أن یبنى وقد خطى المشرع الفلسطیني (السلطة التنفیذی
لیستثني شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتیاز أو  2015إذ جاء تعدیل العام ، علیھا في ھذا المجال

ً للتعدیل  %، بحیث أخضعھا لنسبة أكبر 15احتكار في السوق الفلسطیني من النسبة الضریبیة التي بلغت وفقا
  %20بلغت 
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ستصلاح الأراضي لاتشجیع في ، استثناء الشركات الزراعیة من ضریبة مرتفعة الورقة ما تقترحفی
وتوسیع نطاق زراعة سلع الأمن الغذائي وعدم بقاء الأراضي مھجورة مما یسھل مصادرتھا من قبل 

على الأرباح الاحتلال. أما بالنسبة للشركات الأخرى، فالشركات الاحتكاریة في كل دول العالم تدفع ضرائب 
% عدا رسوم وحقوق الامتیاز التي تجدد كل خمس أو عشر سنوات. ونفس الشيء بالنسبة إلى 35تصل إلى 

ضریبة الأرباح على المصارف والشركات الخلویة. فضرائب الأرباح على البنوك تصل في العدید من الدول 
ة للشركات العقاریة (البناء والتسویق) % ونفس الشيء بالنسبة لشركات الھواتف الخلویة. أما بالنسب35إلى 

% تعتبر عادلة ومألوفة وطبیعیة 25فھامش الربح (الإیرادات) فیھا عالیة، لذلك فوضع ضریبة علیھا بنسبة 
 ً    .فھوامش الأرباح في القطاع العقاري (البناء) مرتفع نسبیا

  مداخلات وتوصیات

في الموازنة العامة للسلطة الوطنیة  مداخلات الحضور بالأرقام مبنى الضرائب تاستعرضبینما 
في الایرادات العامة مقارنة  %4.7والتي تبلغ  الفلسطینیة، ونسبة مساھمة ضریبة الدخل المتدنیة نسبیا

، مؤكدین ان ضریبة %26.6التي تصل مساھمتھا إلى  بالضرائب الاخرى وخاصة ضریبة القیمة المضافة
ضریبة القیمة المضافة ھي ثابتة، أن ل تدرج الشرائح، في حین الدخل ھي التي یجب ان تحقق عدالة من خلا

 وبالتالي لا تحقق عدالة وخاصة للفقراء.

التوسع وأھمیة كما أشاروا إلى ضرورة دراسة العلاقة بین ضریبة الدخل وضریبة القیمة المضافة، 
وإعادة النظر في المنظومة الضریبیة والسیاسات المالیة  عدالة أكبر،نحو في عدد ونسب الشرائح الضریبیة 

في ظل اتساع الفجوة بین الدخول العالیة  ووجوب إخضاعھا للمراجعة لتحدید السیاسات الأكثر عدالة،
حیث أظھرت الدراسات السیسیولوجیة، بأن ھناك فئة تغنى ، وفئات واسعة تدخل في والدخول المحدودة، 
، بینما تتحول شریحة صغیرة إلى مجموعة تعیش برفاھیة زائدة في ظل الأكثر فقرامستویات العائلات 

ھي الاعتماد على الایرادات المحلیة في تغطیة النفقات  الشمولیة، سیاسة وزارة المالیةوأن خاصة الاحتلال، 
داعین ، مة ذاتھاالحكوكلیة لا تنسجم ولا تتوافق حتى مع استراتیجیة وأولویات جبائیة  وھي سیاسة العامة، 

، معتبرین ذلك موضوعا بداء موقف من الموازنة العامة وتوزیعات الضرائبإلى إاعضاء المجلس التشریعي 
الأحزاب والفصائل  الحضور ودعا. كفاحیا، مؤكدین أن غیاب التشریعي في الظرف الراھن ھو بمثابة كارثة

  .مالیة وصولا إلى القاعدة الجماھیریةالسیاسیة والمؤسسات النقابیة إلى مناقشة ھذه السیاسة ال

وأكدت المداخلات، أن مجلس الوزراء یخالف القانون من خلال منحھ صلاحیات لنفسھ لتعدیلات 
یكون بقانون، مشیرین إلى وجود أن على الضرائب، وھذا من مھمات وعمل المجلس التشریعي، ویجب 

معالجة كافة القضایا المطروحة، مشددین على  یعمل علىأن إشكال في عمل المجلس التشریعي، والذي یجب 
الأفراد یكون النظام الضریبي مستجیبا لاحتیاجات الفقراء، ویضمن توزیع عادل للضرائب على أن أھمیة 

 والشركات.

فیما جرى التأكید أیضا على ضرورة اعتماد تعدیلات على قانون ضریبة الدخل بما یضمن عدالة 
ھم في تحقیق العدالة الاجتماعیة، خاصة في ظل العمل المستمر للقطاع الخاص اعادة توزیع الدخل، وبما یسا

 تجاه خلق بیئة تعزز من ثروتھم ولو على حساب الفقراء من خلال الیات متعددة.
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لتعزیز الجبایة، والتوسع  2017إلى أن الوزارة أطلقت خطة في العام ارة المالیة، زوأشار ممثل و
 افقیا والوصول الى فئات جدیدة، اضافة الى تحفیز المكلفین للدفع. 

بضرورة المضي قدما بطرح ورقة السیاسات مع صناع القرار، والضغط تجاه تبنیھا، وأوصوا 
شارت الى أنھا ایجابیة ایضا على الایرادات العامة، خاصة وانھ تم اجراء نموذج لتطبیق التعدیلات، والتي ا

 وتضمن توزیع الضرائب بشكل عادل.

  

  

 


